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مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

q شروط العبادة متلقاة من الشارع، ومبناها على التوقيف.

q الأصل في شروط العبادة كالأصل في العبادة نفسها، الأصل فيهما المنع والحضر 
إلا بدليل، والأصل في شروط العقود كالأصل في العقود الصحة والجواز.

]م-232[ إذا كان الخف فيه فتق أو خرق نظر: 

فإن كان الخرق فوق الكعب جاز المسح عليه بلا خلاف)1(. 

وإن كان الخرق في محل الفرض، فاختلفوا: 

الثوري،  سفيان  قول  وهو  فيها،  المشي  أمكن  ما  مطلقًا  عليه  يمسح  فقيل: 
وإسحاق، وابن المبارك، وابن عيينة)2(، واختاره ابن تيمية)3(. 

وقيل: لا يمسح عليه مطلقًا، ما دام أنه يظهر منه شيء، وهو القول الجديد في 

حكى النووي الإجماع على ذلك في المجموع )523/1(.  	(((
نقله عنهم ابن المنذر في الأوسط )448/1(.  	(((

مجموع الفتاوى )172/21(.  	(((

الشرط الثالث 

في اشتراط كون الخف ساترًا لما يجب غسله
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مذهب الشافعية)1(، والمشهور عند الحنابلة)2(. 

الحنفية)3(،  مذهب  وهو  الكبير،  والخرق  اليسير  الخرق  بين  التفريق  وقيل: 
والمالكية)4(، على خلاف بينهم في حد اليسير والكثير)5(.

q دليل من قال: لا يجوز المسح على الخف المخرق:

  الدليل الأول:

قالوا: إن القدر الذي ظهر من القدم فرضه الغسل، والجمع بين المسح والغسل 
لا يجوز.

q واعترض: 

بأننا لا نسلم بالمقدمة، حتى نسلم بالنتيجة، فأين الدليل على أن ما ظهر فرضه 
الغسل، قال ابن تيمية: »قول القائل: إن ما ظهر فرضه الغسل ممنوع، فإن الماسح على 

الطالبين  وروضة   ،)65/1( المحتاج  ومغني   ،)522/1( والمجموع   ،)362/1( الحاوي  	(((
 .)125/1(

جاء في مسائل أحمد رواية أبي داود )ص: 16(: »سمعت أحمد سئل عن الخف المخرق يمسح  	(((
مسائل  وانظر  عليه غسلهما«.  وجب  أنه  وذلك  لا يجزئه،  فإنه  رجله  استبانت  إذا  قال:   عليه؟ 
ابن هانئ )18/1(، وفي مسائل ابنه صالح )1316(: »قلت: الخف إذا كان مخرقًا يمسح عليه؟ 
قال: إذا بدا من القدم فلا يمسح؛ إلا أن يكون عليه جورب، أو يكون خرق ينظم على القدم«.

اهـ وانظر الفروع )159/1(، المبدع )144/1(، الإنصاف )181/1، 182(. 
مراقي   ،)49/1( الحقائق  تبيين   ،)459/1( عابدين  ابن  حاشية   ،)11/1( الصنائع  بدائع  	(((

الفلاح )ص: 53(. 
حاشية الخرشي )180/1(، مواهب الجليل )320/1(، حاشية الدسوقي )143/1(.  	(((

وتجمع  قليل،  فهو  أقل  منه  بدا  وإن  كثير،  فهو  أصابع،  ثلاثة  منه  بدا  إن  أنه  إلى  الحنفية  ذهب  	(((
الخروق من خف واحد، لا من الخفين لانفصال أحدهما عن الآخر، وهل تقدر بأصابع الرجل 

أم اليد قولان في مذهبهم. 
وأما المالكية فاليسير عندهم ما كان دون الثلث، فإن بدا من الخرق ثلث القدم فأكثر لم يجز المسح  	
عليه، وإن كان ما يبدو أقل من الثلث، فهو قليل، ويجوز المسح عليه، انظر العزو إلى ما سبق من 

كتبهم.
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الخف لا يستوعبه بالمسح كالمسح على الجبيرة، بل يمسح أعلاه دون أسفله وعقبه، 
وذلك يقوم مقام غسل الرجل، فمسح بعض الخف كاف عما يحاذي الممسوح، وما 
لا يحاذيه، فإذا كان الخرق في العقب لم يجب غسل ذلك الموضع، ولا مسحه، ولو كان 

على ظهر القدم لم يجب مسح كل جزء من ظهر القدم..« إلخ كلامه رحمه الله)1(.

إنه لا يجتمع مسح وغسل في عضو واحد فهذا منتقض بالجبيرة  وأما قولكم: 
إذا كانت في نصف الذراع، فإنك تغسل الذراع، وتمسح الموضع الذي فيه الجبيرة، 
أن يغسل  المخرق  أننا لا نرى في الخف  فاجتمع مسح وغسل في عضو واحد، على 
ما ظهر، بل يكفي مسح ظاهر القدم سواء كان مخرقًا أو مستتًرا، ولا دليل لمن قال: 

يغسل ما ظهر، ويمسح ما استتر.

  الدليل الثاني:

)پ پ ڀ  الرجلين، قال تعالى:  أن الأصل وجوب غسل 
ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ( ]المائدة: 6[. 

فكان مطلق الآية يوجب غسل الرجلين إلا ما قام دليله من المسح على خفين 
صحيحين. 

q وأجيب: 

سالمين  الخفين  كون  على  الدليل  فأين  خفًا،  يسمى  ما  لكل  مطلق  الإذن  بل 
يدل على اشتراط كون الخفين  الدليل  فلو كان  النزاع،  فهذا هو موضع  من الخرق، 
صحيحين لم نختلف معكم، ولكن لا يوجد دليل يدل على اشتراط ذلك، والله أعلم. 

  الدليل الثالث:

إذا  فكذلك  الأخرى،  على  المسح  يجز  لم  الرجلين  إحدى  انكشفت  إذا  قالوا: 
انكشاف  إذا كان  باب أولى؛ لأنه  الباقي من  المسح على  القدم لم يجز  انكشف بعض 

مجموع الفتاوى )213/21(.  	(((
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إحدى الرجلين يؤثر على الأخرى، وهي منفصلة عنها، فكونه يؤثر في الرجل نفسها 
المتصلة ببعض من باب أولى. 

q وأجيب: 

نعل  في  المشي  عن  النهي  هي  العلة  ولكن  القدم،  انكشاف  هي  العلة  ليست 
المسح على  مانع من  فلا  لعلة،  القدمين  إحدى  ترك  كان  فإن  ومثله الخف،  واحدة، 

الأخرى، وسوف يأتي بحث هذه المسألة إن شاء الله تعالى.

q أدلة القائلين بجواز المسح على الخف المخرق:

  الدليل الأول: 

أن النبي × مسح على الخفين، وأذن بالمسح، وإذنه × عام أو مطلق والعام 
والمطلق على عمومه وإطلاقه فكلما وقع عليه اسم خف، فالمسح عليه جائز على ظاهر 
الأخبار، ولا يخصص العام ولا يقيد المطلق إلا بدليل؛ لأن تقييد ما أطلقه الله ورسوله 

× كإطلاق ما قيده الله ورسوله × سواء بسواء. 

  الدليل الثاني: 

اشتراط كون الخف سليمً من الخروق هذا الشرط هل هو في كتاب الله، أو في 
سنة رسول الله ×، أو من عمل الصحابة رضوان الله عليهم، فإن لم يكن، فكل شرط 

ليس في كتاب الله أي في حكم الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط.

  الدليل الثالث: 

معظم الصحابة فقراء، وخفافهم لا تخلو من فتوق أو خروق، ولو كان الفتق 
التي  بالصلاة  متعلق  الأمر  يبينه لهم؛ لأن  أن  النبي ×  لوجب على  مؤثرًا  والخرق 
هي أعظم أركان الإسلام العملية، فلما لم يبينه لهم علم أن الفتق والخرق لا يمنع من 

المسح. وهذا من أوضح الأدلة.



موسوعة أحكام الطهارة 138

  الدليل الرابع: 

فعل الصحابة رضي الله عنهم، قال ابن تيمية: »أصحاب النبي × الذين بلغوا 
القيود، بل أطلقوا  سنته، وعملوا بها، لم ينقل عن أحد منهم تقييد الخف بشيء من 
المسح على الخفين، مع علمهم بالخفاف وأحوالها، فعلم أنهم كانوا قد فهموا عن نبيهم 

× جواز المسح على الخفين مطلقًا«)1(.

به  تعلقت  ما  امسح عليها  الثوري:  قال  قال:  المصنف،  الرزاق في  وروى عبد 
رجلك، وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة مشققة، مرقعة)2(.

  الدليل الخامس: 

فإن  الرخصة،  من  المقصود  ينافي  الخروق  من  سليمة  الخفاف  كون  اشتراط 
بمسح  الشرع  اكتفى  ولهذا  المكلفين،  على  التيسير  الخفين  على  المسح  من  المقصود 

ظاهره، بينما في غسله يجب غسل جميع القدم. 

قال × في الحديث المتفق عليه: ويل للأعقاب من النار. 

الرخصة، لا  المقصود من  السليم بطل  المسح إلا على الخف  قلنا: لا يجوز  فلو 
سيما والذين يحتاجون إلى ذلك هم الأكثر، وهم المحتاجون، وهم أحق بالرخصة من 
غير المحتاجين، فإن سبب الرخصة هو الحاجة، ولهذا قال × لما سئل عن الصلاة في 
الثوب الواحد؟ قال: )أو لكلكم ثوبان( فبين أن منكم من لا يجد إلا ثوبًا واحدًا فلو 

أوجب الثوبين لما أمكن هؤلاء أداء الواجب)3(.

  الدليل السادس:

 تناقض قول من يشترط أن يكون الخف ساترًا لما يجب غسله خاليًا من الخروق 

مجموع الفتاوى )175/21(.  	(((
المصنف )753(.  	(((

مجموع الفتاوى )175/21(.  	(((
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رأس  بمقدار  الخرق  كان  ولو  يجوز،  لا  يقول:  فبعضهم  الشرط،  ضعف  على  يدل 
يحده  وبعضهم  دونها،  ما  يمنع  ولا  أصابع،  ثلاثة  ظهور  يمنع  وبعضهم  المخراز، 
بالثلث، وبعضهم يوجب غسل ما ظهر، ومسح الباقي، فهذا الاختلاف دليل على 
ڈ(  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  )ڇ  الله،  عند  من  ليس  الأمر  أن 
]النساء: 82[ فالتحديد بمقدار معين لابد فيه من توقيف شرعي، فإنه لا يبدو فرق بين 

الأصبعين والثلاثة، ولا ما بين الثلث وما دون الثلث بقليل. 

  الدليل السابع: 

إذا كان المسح على الخفين إنما شرع لمشقة نزعهما، فلا فرق في ذلك بين الخف 
الذي فيه خرق، وبين الخف الذي لا خرق فيه، فالمشقة موجودة فيهما. 

  الدليل الثامن: 

ا، فلما لم يخرجه  قالوا: إذا كان لبس الخف المخرق محرمًا على الُمحْرِم، ويسمى خفًّ
خرقه عن مسمى الخف لم يمنع من المسح عليه لبقاء اسم الخف عليه. 

q دليل القائلين بالتفريق بين اليسير والكثير:

لا يخلو أي خف من فتوق وخروق، حتى ولو كان جديدًا فأثار الزرور والأشافي 
خرق فيه)1(، ولهذا يدخله التراب، فجعلنا القليل عفوًا لهذا. فأما إذا كان الخرق كبيًرا 
فلا يجوز المسح عليه، وقدرنا القليل بما دون ثلاثة أصابع؛ لأنه إذا ظهر ثلاثة أصابع 

ظهر أكثر الأصابع، وللأكثر حكم الكل)2(. 

والدليل على أن القليل معفو عنه أن جماهير أهل العلم كانوا يعفون عن ظهور 
يسير العورة، وعن يسير النجاسة التي يشق الاحتراز منها، فالخرق اليسير في الخف 

من باب أولى. 

الأشافي: جمع الإشفى: وهو المخرز. انظر المغرب في ترتيب المعرب )ص: 254(. 	(((
انظر المبسوط )100/1(.  	(((
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قال ابن تيمية: »كان أحدهم -يعني الصحابة- يصلي في الثوب الضيق، حتى 
إنهم كانوا إذا سجدوا تقلص الثوب فظهر بعض العورة، وكان النساء نهين عن أن 
يرفعن رؤوسهن حتى يرفع الرجال رؤوسهم، لئلا يرين عورات الرجال من ضيق 
الأزر، مع أن ستر العورة واجب في الصلاة وخارج الصلاة بخلاف ستر الرجلين في 

الخف«)1(. 

من  فوق  فما  الثلث  واعتبار  الثلث،  دون  بما  القليل  بتقدير  المالكية  دليل  وأما 
الكثير، فلعلهم يستدلون بما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص في الصحيحين، 

)559-56( فقد روى البخاري من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن عامر بن 
سعد ابن أبي وقاص، 

عن أبيه رضي الله تعالى عنه، قال: كان رسول الله × يعودني عام حجة الوداع 
من وجع اشتد بي، فقلت: إني قد بلغ بي من الوجع، وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة 
أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. فقلت: بالشطر؟ فقال: لا، ثم قال: الثلث، والثلث 

كبير، أو كثير)2(. الحديث. 

فسمى الثلث بأنه كثير، فعموم هذا اللفظ يدل على أن الثلث في كل شيء كثير. 

q الراجح من هذه الأقوال:

 الراجح القول بجواز المسح على الخف المخرق مطلقًا، سواء كان الخرق يسيًرا 
أو كبيًرا ما دام أنه يسمى خفًا. 

صفيق،  غير  بكونه  البشرة،  يصف  ولكنه  خرق،  فيه  ليس  الخف  يكون  وقد 
فالمالكية يمنعون المسح عليه، ويفهم ذلك من اشتراط التجليد عندهم)3(. 

مجموع الفتاوى )174/21(.  	(((
صحيح البخاري )1295(، ومسلم )1628(.  	(((

انظر شروطهم في المسح على الجورب، فقد ذكرنا مراجعهم، وانظر الشرح الصغير )229/1(.  	(((
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والحنابلة لا يجيزون المسح على ما يبدو منه القدم، سواء كان ذلك لخرق فيه، أو 
كان واسعًا يرى منه الكعب، أو كان الجورب خفيفًا يصف القدم، كل ذلك عندهم 

مانع من المسح)1(.

وأجاز الشافعية المسح على الخف الشفاف. 

قال النووي: »إذا لبس خف زجاج يمكن متابعة المشي عليه، جاز المسح عليه، 
إذا  يصح  لا  فإنه  بزجاج،  عورته  ستر  لو  ما  بخلاف  البشرة،  تحته  ترى  كانت  وإن 
وصف لون البشرة؛ لأن المقصود سترها عن الأعين، ولم يحصل، والمعتبر في الخف 
عسر القدرة على غسل الرجل بسبب الساتر، وذلك موجود، ثم قال: ولا نعلم أحدًا 

صرح بمنعه، وقد نقل القاضي حسين جوازه عن الأصحاب مطلقًا«)2(. 

ومن هذا نفهم أن الذي منع المسح من الجورب إذا كانت تصف البشرة لا دليل 
معه على المنع، فأين الدليل على اشتراط كونها صفيقة.

وإذا جوزنا المسح على الخف المخرق جوزنا المسح على غيره، سواء كان الخف 
واسعًا يرى منه الكعب، أو كان الجورب خفيفًا يصف القدم، والله أعلم. 

e e e

كشاف القناع )117/1(، شرح منتهى الإرادات )61/1(.  	(((
المجموع )529/1(.  	(((


